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  :ملخص 

ب اعأأئد تأأدابد قتأأا ية جديأأد ا لتأأدعيم الع أأ  القتأأا   تلجأأ   العديأأد مأأن ااول في االونأأة اا اأأد  اإ

وتحقيق فعاليتها وتفادي الصعوبات التي تواجهها السلطة القتا ية من كثر  القتاياا وطأول الإرأراتات وعأ ت 

ب العأأدالة البأأديلة أ مأأرا ملحأأا وضر. النفقأأات الاليأأة ورياا ومأأن دعأأاا س ياسأأة ااول في لذلك أ صأأبا اللجأأوت اإ

لليات جديأد  وبأديلة لتطأوير . عصرنة قطاع العدالة وهو النحى الذي اتبعه الشرع الجزائريا حيث اس تحدث أ

لدات السلطة القتا ية وتعزيز حقوق اا فرادا من بينها  ."السوار الالكتروني" أ

 .لرقابة الإلكترونيةا حقوق الإنسانالسوار الإلكترونيا العدالة البديلةا ا :الكلمات الفتاحية

Abstract: 

Recently, many countries have adopted new judicial measures to strengthen judicial 

work and to achieve its effectiveness. Therefore, it ovoids the difficulties faced by judiciary 

from large number of cases, length of procedures and to burden financial expenditure. Based 

on above, recourse to alternative justice has become necessary and a pillar of countries policy 

in modernizing justice sector. This path was followed by Algerian legislator where new and 

alternative mechanisms have been developed to improve the functioning of judiciary and 

promote the right of individuals including the "Electronic Bracelet". 

Keywords: Electronic Bracelet, Alternative Justice, Electonic Monitoring, Human Rights.. 

  :مقدمة  

تكريس دولة القانونا وحماية حقوق اا فراد بطريقة سريعة وفعالةا سعت أ غل  النظم من أ ج  

ب اعئد مجموعة من التدابد والإرراتات من ش  نها تدعيم الع   القتا  وتحقيق مرونته وفعاليتها  القتا ية اإ

 .وتفادي الصعوبات التي تواجهها السلطات القتا ية
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د من العراقي  التي تحول دون تحقيقها ا هدافهاا ككثر  القتايا العروضة حيث تعرف الجهات القتا ية العدي

ب الع ت الالي التي تتح له من زياد  في النفقاتا  ضافة اإ أ مامها ما نتج عنه بطت وتعقيد في الإرراتات ا اإ

 .اكتظاظزياد  على ذلك ما تعرفه السجون من 

يجاد  حلول بديلة عن الإرراتات التقليديةا وهنا ظهرت الحاجة ولح  الشاكل السالفة الذكرا كان لبد من اإ

لليات قانونية جديد  تساعد قطاع العدالة للبث في الكم الها   من ااعاوى بطرق نارعة وعادلةا محققة  لوضع أ

بذلك الساس بالحد اا دنى من الحريات الشخصية للفرد التابع رزا ياا وهنا تتجلى أ همية العدالة البديلة في 

ح لكترونياإ  .دى صورها والتعلقة بالسوار الإ

مع التسليم أ ن الحرية الشخصية لل فراد هي البدأ ا وأ ن تعرض الشخص لش بهة الإشتباه أ و الإتهام ل يبيا 

نتهاك هذه الحريةا كان لبد من اعئد السلطات القتا ية لإرراتات تس ا بتقييد هذه الحرية بالحد اا دنى  .اإ

القانونية التي تتبط مسار ااعوى مع التطورات التي تعرفها الحيا  في ش تى اليادينا ومن ولساير  الإرراتات 

لكتروني" أ ج  الضي قدما في س ياسة اإصلاح العدالةا اس تحدث الشرع الجزائري ما يعرف ب " السوار الإ

 .كتطبيق بدي  عن الحبس الؤقت وكبدي  عن العقوبة السالبة للحرية

 السوار الالكتروني ماهية:البحث اا ول

لكتروني كمصطلا حديث في النظومة القانونية الجزائريةا يج  أ ول  من أ ج  معرفة القصود بالسوار الإ

لكتروني أ حد أ هم تطبيقاتها  .التعرف على مقصود العدالة البديلة التي يعتبر السوار الإ

 تعريف العدالة البديلة:الطل  اا ول

مجموعة من االليات القانونية التي تهدف اإب ح  :" البديلة أ و الوسا   البديلة لح  النازعات هي العدالة

أ ما مظهرها . النازعات بشكل أ كثر فعاليةا وبتخفيض التكلفةا وهذا يعتبر الظهر الإيجابي للعدالة البديلة

ثار  النزاع أ مام القاضي الرسمي ".السلبي يتجلى في عدم اإ
1
 

ختلاف التنظيمات القانونيةا فقد يعتمد نظام من الال ه ختلاف أ نماط العدالة البديلة باإ ذا التعريف يتتا لنا اإ

العدالة البديلة كجزت من العدالة اا صيلة وهي القتاتا حيث تتوب الجهات القتا ية تطبيق مرتكزات العدالة 

: ومن أ مثلة ذلك. لفص  في ااعاوىالبديلة من أ ج  تفادي العراقي  والصعوبات التي تواجه القاضي عند ا

وغدها من الإرراتات التي تح ي حقوق اا طراف ... تطبيق نظام الوساطة والتحكيما والسوار الالكتروني

 .وتعالج مشكلة تراكم القتايا والت  اد في الفص ا وتعزز رضا اا فراد بالع   القتا 

                                                           
1
م ا صفحة 9952ا دار جامعة محمد بن اليفة للنشرا 3مهند مختار نوحا الصلا كوس يلة لح  النازعات الإداريةا المجلة ااولية للقانونا العدد - 

53. 
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عاديا حيث يتم الفص  في القتايا من قب  أ شخاص وقد يتخذ نظام العدالة البديلة منحى موازي للقتات ال

ليس لهم صفة القاضيا وتكون وفقا لإرراتات بديلة عن المحاكم وعن اا جهز  القتا ية الرسميةا حيث تحسم 

 .النزاعات بطريقة سريعة وحاسمة

النظام القتا   كانت الوليات التحد  الس باقة في اعئد العدالة البديلة في العصر الحديثا درتا لتعقيدات

ومما أ دى ايتا . الباهض لتكلفتها حيث تطول المحاكمة شهورا وأ عواما وتتراكم أ تعاب المحامين باللايين والارتفاع

ب اعئد هذا النظام من قب  باقي ااول كالجزائر تراكم القتايا والت  اد في الفص  والرغبة في اإصلاح العدالة  اإ

.وعصرنتها
1
 

عتمدت الجزائ نصاف وتجن  التعقيداتحيث اإ . ر هذا النظام من أ ج  تدعيم قطاع العدالة لتحقيق العدل والإ

لذلك يمكن القول أ ن العدالة البديلة في النظام الإررا  الجزائري هي عدالة مكملة للقتات وليست بديلا عنها 

رراتاتها الطبقة لح  النزاعات تكون مطروحة أ مام القتاتا ويكون دورها مكم لا تسد رنبا اإب رن  ا ن  اإ

.معه من اج  تحقيق العدالة بشكل ودي بعيدا عن التعقيدات
2
 

فرادا وتعزيز النظومة  ومن أ سس وركائز العدالة البديلة هي تجن  الإرراتات القيد  للحرية الشخصية لل 

ود  في قطاع القتا ية ب  سالي  وتقنيات حديثةا تتلاتم ومتطلبات العصرا من أ ج  تحقيق الإصلاحات النش

الشرع الجزائري من الال جملة التعديلات التي مست ااس تور الجزائري  اعتمدهوهو النحى الذي . العدالة

نصبت على تجس يد حقوق الإنسان والحق في محاكمة عادلة و وتطبيق مبدأ   وقانون الإرراتات الجزا يةا التي اإ

ل في أ ض  يق الحدود ا وتعزيز النظومة القتا ية بج لة من التدابد قرينة البرات  الذي يمنع تقييد حرية الشخص اإ

م 9951م العدل في 5001البديلة للحبسا كالسوار الإلكترونيا تكريسا لواد ااس تور الجزائري لس نة 

ررات  فراد هي البدأ ا وعلى هذا اس تثنا والقاضي ب  ن الحبس الؤقت هو اإ ا ما يجع  من الحرية الشخصية لل 

 .  العدالة الجنا ية الجزائرية اا ساس تبنى

ب العطيات السالفة الذكرا صنفت ااراسة التي قامت بها النظ ة ااولية للاإصلاح الجنا  الجزائر  استنادا اإ

نسان في تشريعاتها الوطنيةا حيث تبنت س ياس تها الجنا ية  ب تعزيز حقوق الإ من بين ااول التي سعت اإ

داال معايد جديد  تبرر عدم اللجوت اإب الاحتجاز  اية الحريات الفرديةتكريس لبادئ حقوق الإنسان وحما واإ

.السابق لل حاكمة
3

 
 

                                                           
 

1
مقارنةا رسالة  دراسة" في الفقه الإسلامي وقانون الإرراتات الدنية والإدارية الجزائرية" علاو  هواما الوساطة بدي  لح  النزاع وتطبيقاته - 

 .91ا جامعة الحاج لخضرا باتنةاصفحة 9953-9959دكتوراها 

 
2
 .53سوالم سفيانا الطرق البديلة لح  النازعات الدنية في القانون الجزائريا رسالة دكتوراها جامعة محمد خيضرا بسكر ا صفحة - 
3
اا ردناالجزائرا الغربا اليمنا تونسا ) اسة حالة لعدد من ااول العربيةدر " النظ ة ااولية للاإصلاح الجنا ا بدا   التدابد الاحتجازية - 

 .93ما صفحة 9952ا ماي ("مصر
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 تعريف السوار الالكتروني: الطل  الثاني

لزام المحكوم عليه أ و المحبوس احتياطيا  نظام لكترونيا هو اإ الراقبة الإلكترونية أ و ما يس ى بالسوار الإ

لكترونيا قامته الال ساعات محدد ا بحيث تتم متابعة الشخص الخاضع لل راقبة اإ قامة في منزله أ و مح  اإ كما . بالإ

حتياطي اارج أ سوار السجنا بحيث يس ا لن يعرف ب  نه أ حد اا سالي  البتكر  لتنفيذ العقوبة أ و الحبس الا

قامته مع فرض بعض القيود على تحركاته من الال جهاز الراقبة الإلكتروني .يختع لل راقبة بالبقات في مح  اإ
1 

لكتروني لل راقبة عن بعدا بموربه يمكن الت  كد من ورود أ و غياب شخص : "ومن التعاريف الفقهية أ يتا نظام اإ

قامته بمور  حكم قتا ا حيث يس ا لل حكوم عليه بالبقات في منزلها لكن تحركاته عن الكان المخصص  لإ

."محدود  ومراقبة بمساعد  جهاز مثبت في معص ه أ و أ سف  قدمه
2 

ما :" على أ نه 219عرفه الركز العربي للبحوث القانونية في القرار رقم  كما لكتروني يثبت في شكل سوار اإ جهاز اإ

في معصم المحكوم أ و كاحلها ويس تع   كبدي  عن عقوبة السجن قصد الد  أ و كاإررات تحفظي لراقبة التهم 

الحكم رون أ ن يكون المحكوم عليه في  ب  نه وس يلة لتنفيذ"  Pierre Landreville" وعرفه ". الفرج عنه

قامة الجبرية بديلا للاعتقال في انتظار جلسة المحاكمةا ويستند هذا الإررات  السجن ويمكن أ ن تقرر تحت الإ

أ و منزل شخص ما سيس تتيفه في أ و قات يحددها  -على مبدأ  أ ن الشخص يوافق على البقات في منزله

.القاضي
3
  

 الاحتياطينظام الراقبة الجنا ية الإلكترونية سوات أ كان وس يلة بديلة للعقوبات السالبة للحرية أ و للحبس  يعتبر

بدوره على الس ياسة العقابية في معظم اا نظ ة العقابية  انعكسمن أ هم ما أ فرزه التقدم التكنولوجيا والذي 

.العاصر  التي أ اذت به
4
ب  اتجاهاتحيث برزت   تبني أ نظ ة عقابية أ كثر فاعليةا في تحقيق حديثة تدعو اإ

دماج  عاد  الإ بعيدا عن أ سوار  الارئعياا غراض العقابية العاصر ا والتي ترتكز أ ساسا على الإصلاح واإ

.السجون
5
ضافة اإب جملة الخصا ص التي تتميز بها الراقبة الإلكترونية التمثلة في السوار الإلكترونيا والتي نذكر   اإ

 :منها

                                                           
1
لكترونيا كوس يلة للحد من مساوئ الحبس الاحتياطيا مجلة الجامعة الإسلامية للدراسات الإسلاميةا  -  براهيم الوليدامراقبة التهم اإ المجلد ساهر اإ

 .113ما صفحة 9953ا العدد اا ولايناير 95
2
لكترونية -   ا 92في الس ياسة العقابية الحديثة في الجزائرا مجلة اليدانا العدد " السوار الإلكتروني" نبي  بن عود ا عقوبة الوضع تحت الراقبة الإ

 .521ما جامعة زيان عاشورا الجلفةا صفحة 9952
3
لكترونية في ظ  تطو  -  ا مجلة ااراسات والبحوث القانونيةا 99-51ر النظم الإررا ية الجزا ية بمور  اا مر عبد الهادي درارا نظام الراقبة الإ

 .521-521العدد الثالثا جامعة محمد بوضيافا الس يلةا صفحة 
4
لكترونيا للحد من مساوئ الحبس الإحتياطيا مررع سابقا صفحة  -   براهيم الوليدا مراقبة التهم اإ  .133ساهر اإ

5
ما جامعة الحاج لخضرا 9959-9955ا رسالة مارس تدا"دراسة في التشريع الجزائري" ا القيمة العقابية للعقوبة السالبة للحريةبوهنتالة ياسين -  

 .5باتنةا صفحة
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يكمن سر هذه الخاصية في اس تحالة كسر أ و فتا هذا السوار أ و حتى ": Inviolabilité" اد للاإاتراقمت-

 .نزعه أ وتعطيله

أ ين يمكن للسلطات الكلفة بالرقابة كشف مكان وتحديد موقع حام  ": Détectabilité "قاب  للكشف-

 .السوار حتى ولو على مسافة بعيد 

ن السوار يقوم بع له بكل احترافية فلا يمكن مثلا أ ن يخطئ في موقع بحيث أ  ": Fiabilité "مصدر موثوق-

للة ويمكن أ ن يتعرض ا عطاب  .شخص ماا ولكن رغم كل شيت فهو أ

حترام الحيا  الخاصة- ل أ نها تحترم  والالتزاماترغم القيود ": Respect de la vie privé "اإ التي تفرضها اإ

.الحيا  الشخصية للخاضع للرقابة
1 

لكترونيةا الذي كان اس تجابة  تعتبر التشريعات العقابية اا مريكية أ ول التشريعات التي عرفت نظام الراقبة الإ

كان ". Electronic Monitoring"يطلق على السوار الإلكتروني ب. لشاكل الس ياسة الجنا ية في أ مريكا

ما حين أ صدر القاضي 5023ام ع( New Mexico)أ ول تطبيق للسوار الإلكتروني في ولية نيومكس يكو 

قامة في النزل لكتروني  مع فرض الإ كتشافه أ ول مر   في الوليات التحد  . أ ول أ مر بتطبيق السوار الإ لكن اإ

لكترونيا ولتقييمه تم 5019اا مريكية كان في عام  ما عندما اإاترع باحثين في هارفارد نموذج للسوار الإ

عاما تم تطبيقه فعليا 99وبعد . الفين للقانونا غد لم يلق قبول من العامةاس تخدامه على اا حداث الرتكبين المخ

ليدا  الجهاز حيز التنفيذ في الوليات التحد  اا مريكية كبدي  للحبس الؤقت . من قب  محكمة نيو مكس يكو

.ولعقوبة السجن
2
  

طارا تشريعيا نموذريا للسوار الإلكترونيا  عندما أ داله في نظامه العقابي من أ ما القانون الفرنسي فقد وضع اإ

 .ما كبدي  للعقوبة السالبة للحرية وكبدي  للحبس الؤقت5002س نة  5510-02الال القانون رقم 

 تطبيقات السوار الإلكتروني: البحث الثاني

صيغا ثلاثة في النظام العقابي الفرنسيا "الإلكتروني  السوار"ي  اذ الوضع تحت الرقابة الإلكترونية 

 :حيث يعد

أ سلوبا لتنفيذ العقوبات السالبة للحرية يعود تقريرها لقاضي تنفيذ العقوبةا أ ي تقرر بعد صدور الحكم  .5

 .بالعقوبة السالبة للحرية

                                                           
1
لكترونية كبدي  للعقوبة السالبة للحرية قصد  الد  في التشريع الجزائريا ر  -   سالة هارون فارس وحمامي كنز ا نحو ضرور  تبني الراقبة الإ

- 19ما جامعة عبد الرحمن مد ا بجايةا صفحة 9952-9952ماس تدا 
2
 - Molly Carney, Correction Through Omniscience: Electronic Monitoring and the Escalation of Crime 

Control, Washington University journal of law & policy,2012, page 285. & James Kilgore, Electronic 

Monitoring is not The Answer, The Media Democracy Fund, 2015, page 08. 
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كما كما في نظام الع   لل نفعة عقوبة بحد ذاتهاا والتي تنطق بها المحكمة مباشر  في أ ثنات جلسة النطق بالح .9

 .العامةا وتوجه فقط لل حكومين عليهم البتد ين وفي الجراا البس يطة

.تدبدا لت  مين الرقابة القتا ية .3
1 

أ ما في التشريع الجزائري فقد أ عتمد الشرع الجزائري نظام الرقابة الإلكترونية كبدي  للحبس الؤقت بمور  

ن الإرراتات الجزا يةاالعدل لقانو 99-51اا مر 
2 

 95-52وكبدي  للعقوبة السالبة للحرية بمور  القانون رقم 

عاد  الإدماج  .لل حبوسين الارئعيالتت ن قانون تنظيم السجون واإ
3 

 السوار الإلكتروني كبدي  للحبس الؤقت: الطل  اا ول

نسانا  طار عصرنة قطاع العدالة الجنا ية بما يتلاتم ومتطلبات حقوق الإ س تحدث الشرع افي اإ

الرقابة الإلكترونية والتمثلة في  99-51الجزائري في تعديله اا اد لقانون الإرراتات الجزا ية بمور  اا مر 

ب التحقق من أ ن الته م ملتزم بتنفيذ بعض واربات السوار الإلكتروني كبدي  للحبس الؤقتا الذي يهدف اإ

فالرقابة الإلكترونية هي من وسا   الرقابة القتا ية التي يمكن من الالها مراقبة مدى امتثال . الرقابة القتا ية

ب مكان ما .التهم ا مر القتات بالبقات في مكان معين أ و بعدم الذهاب اإ
4 

الادية هي التي . من الشروطا منها الاديةا والقانونيةأ ختعت الرقابة الإلكترونية في التشريع الفرنسي اإب جملة 

ن كان مقيما مع غده في مسكن ثابت يج  موافقة  قامة ثابتا واإ تفرض على الخاضع لل راقبة أ ن يكون له مح  اإ

هذا الغدا كما يلزم أ ن يكون السكن مزودا بخط هاتف ثابتا وأ ن يحص  الوضوع تحت الراقبة على شهاد  

.ب  ن حالته الصحية ل تت  ذى من وضع السوار الإلكتروني طبية تفيد
5
أ ما الشروط القانونيةا فقد أ ختع القانون  

الفرنسي لإررات الراقبة الإلكترونية البالغين نساتا ورجالا محكومين عليهم أ و مته ينا كما يطبق على اا حداث 

عقوبة السوار الإلكتروني حس  الاد  س نة بشرط أ ن يوافق الولي على 52-53الذين تتراوح أ عمارهم بين 

كما أ شترط القانون الفرنسي أ ن يكون . ع الفرنسي.من ق 5-91-539ج الفرنسي والاد  .اإ .من ق 293-2

أ ما بالنس بة المحكومين الخاضعين . ج فرنسي.اإ .ق 532الخاضع للرقابة متهما في رنحة أ و رناية حس  الاد  

                                                           
1
في الس ياسة العقابية الفرنس يةا مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية " السوار الإلكتروني" صفات أ وتانيا الوضع تحت الراقبة الإلكترونية - 

 .532صفحة  ما9990ا العدد اا ولا 91والقانونيةا المجلد 
2
رويلية  93ا مؤراة في 29التت ن قانون الإرراتات الجزا يةا صادر في الجريد  الرسمية العدد  511-11العدل والتمم لل مر  99-51اا مر  - 

 .م9951
3
عاد  الإدماج الإرئعي لل حبوسينا ص 92-91يتمم القانون   95-52القانون رقم  -   ادر في الجريد  الرسمية العدد التت ن قانون تنظيم السجون واإ

 .م9952جانفي  39ا مؤراة في 91
4
اا ردناالجزائرا الغربا اليمنا تونسا ) دراسة حالة لعدد من ااول العربية" النظ ة ااولية للاإصلاح الجنا ا بدا   التدابد الاحتجازية - 

 .51ا مررع سابقا صفحة ("مصر
5
براهيم الوليدا مراقبة الته -  لكترونيا كوس يلة للحد من مساوئ الحبس الاحتياطيا مجلة الجامعة الإسلامية للدراسات الإسلاميةا مررع ساهر اإ م اإ

 .111سابقا صفحة 
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مد  العقوبة السالبة للحرية أ و مجموع مددها أ و ما تبقى منها ل يتجاوز  للرقابة الإلكترونية فيشترط أ ن تكون

.الس نة
1 

ساعة في اليوما وهناك عد  طرق  92يكون السوار الإلكتروني في الغال  على الكاح ا يتعه الشخص لد  

تتبع الذي يس ا ب  GPSا حيث يع   بنظام ما يع   عن طريق الس تاليت: لع   السوار الإلكتروني منها

لكتروني عبر الق ر الصناعي بمساعد  الانترنت وهي الطريقة التبعة في الو أ و عن طريق . أ  .م.مسار السوار الإ

شارات اإب جهاز موصول بالخط الهاتفي ( radio frequency) موجات تردد الراديو حيث يرس  السوار اإ

ما عن طريق الهاتف الثابت أ و المح ولا لنزل الوضوع تحت الرقابةا ليبعث بالعلومات اإب سلطة الراقبة اإ
2
 

وفقا لهذا اا سلوب يبقى الراقَ  محجوزا في بيتها وتبقى تحركاته محدود  . وهذه اا اد  هي التبعة في فرنسا

لكتروني يش به الساعة رسال . ومراقبة عبر جهاز اإ يثبت الجهاز في معصم الراقَ  أ و أ سف  قدمها يحتوي جهاز اإ

شارات متت ب مس تقب  مثبت في مكان محدديبث اإ يرس  هذا (. النزل أ و مكان الع  ا الدرسة) الية محدد  اإ

ب الجهة التي تتوب التابعة  شارات اإ ا ومركز الراقبة هذا يس تقب  (مركز الراقبة)الس تقب  رسا   أ و اإ

شارات والعلومات يمكن من الال هذه الإ . الإشارات الرسلة في النطقة الجغرافية المحدد  كنطاق لراقبته

.التثبت من عم  الجهازا وورود الشخص العني في الكان المحددا ومن ثم الت  كد من احترام الشخص للعقد
3 

ذ اكتفت الاد   ج .اإ .ق 5مكرر  591لم يحدد القانون الجزائري كيفية عم  السوار ول شروط اس تخدامها اإ

عتباره السلطة  عطات الحق لقاضي التحقيق باإ يمكن قاضي :"المختصة في اتخاذ هذا الإررات والتي نصت علىباإ

لتزام التهم بالتدابد الذكور  في  تخاذ ترتيبات من أ ج  الرقابة الإلكترونية للتحقق من مدى اإ التحقيق أ ن ي  مر باإ

 :فيا وتتعلق هذه التدابد الذكور  بالتزامات الرقابة القتا يةا والتمثلة ..." أ علاه 59و 0و 1و 9و 5

ذن هذا اا اد- ل باإ قليمية التي حددها قاضي التحقيق اإ  .عدم مغادر  الحدود الإ

ب بعض اا ماكن المحدد  من طرف قاضي التحقيق-  .عدم الذهاب اإ

 .الامتناع عن رؤية اا شخاص الذين يعينهم قاضي التحقيق أ و الارئع ببعتهم-

قامة محمية يعينها- ذن هذا اا اد الكوث في اإ ل باإ  .قاضي التحقيق وعدم مغادرتها اإ

ل بشروط وفي مواقيت محدد - قامة اإ  .عدم مغادر  مكان الإ

                                                           
1
في الس ياسة العقابية الفرنس يةا مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية " السوار الإلكتروني" صفات أ وتانيا الوضع تحت الراقبة الإلكترونية - 

 .530ةا مررع سابقا صفحة والقانوني
2
 - James Kilgore, Electronic Monitoring is not The Answer, The Media DemocracyFund, 2015, page 07. 

3
في الس ياسة العقابية الفرنس يةا مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية " السوار الإلكتروني" صفات أ وتانيا الوضع تحت الراقبة الإلكترونية - 

 .522والقانونيةا مررع سابقا صفحة 
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ب تنظيم.اإ .ق 5مكرر  519وأ حالت الاد   . ج تفصي  عم  وتطبيق السوار الإلكتروني كبدي  للحبس الؤقت اإ

م في مدينة القليعةا حيث يتع التابع 9951دا  هذا الإررات حيز التنفيذ في اا س بوع اا ول من شهر ماي 

لكتروني على مس توى أ سف  الكع  يمنع هذا الجهاز التابعَ من الهرب من المحاكمةا كما . قتا يا السوار الإ

 .يساعده على التمتع بحريته مع ضمان الامتثال للجهات القتا ية

 السوار الإلكتروني كبدي  للعقوبة: الطل  الثاني

القانون رقم زائري نظام الرقابة الإلكترونية كبدي  للعقوبة السالبة للحرية بمور  أ دا  الشرع الج

كتظاظ  52/95 دماج الإرئعي لل حبوسينا من أ ج  ح  مشكلة اإ عاد  الإ التت ن قانون تنظيم السجون واإ

لالية على السجونا وتفادي اإحتكاك المحكوم عليه بباقي الساجين المحترفين للاإرراما وتخفيف اا عبات ا

عاد  التربية  .السلطات القتا ية ومؤسسات اإ

ب الحتد  الإرئعية أ شخاصا  دماجهم وعودتهم اإ كما يفيد هذا التدبد في اإصلاح وتهذي  المحكوم عليهم وضمان اإ

دار  شؤون أ سرهم وتنظيم حياتهم من جديد  .صالحينا ويمكنهم من الساهمة في اإ

ررات يس ا بقتات  95-52مكرر في القانون رقم  519حس  الاد  الوضع تحت الراقبة الإلكترونية  هو اإ

لكتروني يس ا بمعرفة مكان  المحكوم عليه كل العقوبة أ و رزت منها اارج الؤسسة العقابيةا بح له لسوار اإ

 :لقد أ ختع تطبيق السوار الإلكتروني كبدي  للعقوبة لجملة من الشروط أ همها. تواجده

من  5مكرر  519تحت الرقابة الإلكترونية من الجهة المختصةا وقد حددت الاد   أ ن يصدر قرار الوضع-5

 .الجهة المختصة بذلك وهو قاضي تطبيق العقوبات 95-52القانون رقم 

لكترونية من تلقات نفسه أ و بناتا على طل   -9 أ ن يصدر قاضي تطبيق العقوبات مقرر الوضع تحت الرقابة الإ

.95-52من القانون رقم  5مكرر 519طريق محاميه حس  الاد   المحكوم عليه شخصيا أ و عن
1
ذا كان قرار   واإ

الوضع من تلقات نفس قاضي تطبيق العقوباتا لبد أ ن ي  اذ موافقة المحكوم عليها ا ن اا ص  في تطبيق هذا 

 . الإررات البدي  هو اعم متطلبات الت  هي  الإرئعي لل حكوم عليهم

يصدر قاضي تطبيق العقوبات مقرر الوضع تحت الرقابة الإلكترونية بعد أ اذ رأ ي النيابة العامة ورأ ي  أ ن-3

 . 95-52من القانون رقم  5مكرر  519لجنة تطبيق العقوبات بالنس بة لل حبوسين حس  الاد  

                                                           
1
رجات الفص  في العقوبة اإب حين فص  قاضي تطبيق العقوبات في الطل   -  ذا كان قرار الوضع بناتا على طل  المحكوم عليه أ و محاميها يتم اإ اإ

عاد  تقديمه بعد  59وذلك في مهلة  من القانون رقم  2مكرر 519أ شهر من تاريخ رفض الطل ا حس  الاد   1أ ياما وفي حالة رفض الطل  يمكن اإ

عاد  الإدماج الإرئعي لل حبوسينا صادر في الجريد  الرسمية العدد  92-91يتمم القانون  52-95 ا مؤراة في 91التت ن قانون تنظيم السجون واإ

 .م9952جانفي  39
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دانة بعقوبة سالبة للحري -2 ة ل تتجاوز مدتها ثلاث أ ن يصدر قرار الوضع تحت الرقابة الإلكترونية في حالة الإ

 .س نواتا أ و كانت العقوبة التبقية ل تتجاوز هذه الد 

ذ يمكن أ ن يس تفيد منه على الع وم -1 يس تفيد من قرار الوضع تحت الرقابة الإلكترونية البالغين والقصرا اإ

من القانون  9مكرر  519ولقد نصت الاد  . اا شخاص الطبيعيةا فلا يتصور تطبيقه على اا شخاص العنوية

ل بموافقة المحكوم عليه أ و ممثله القانوني :" على 95-52رقم  تخاذ مقرر الوضع تحت الراقبة الإلكترونية اإ ل يمكن اإ

ن كان قاصرا ما يستشف من نص الاد  هو اس تفاد  البالغين والقصر من هذا الإررات البدي  للعقوبة ". اإ

 .  السالبة للحرية

مكرر  519ضى بالإدانة نها ياا أ ي حكم حائز لقو  الشيت القضي فيها حس  الاد  أ ن يكون الحكم الذي ق -1

 .95-52من القانون  3

قامة ثابتةا حس  ما جات في الاد  -2 من القانون رقم  3مكرر  519أ ن يكون لل حكوم عليه مقر سكن أ و اإ

52-95. 

لغ الغرامات المحكوم بها عليها حس  الاد  أ ل يضر السوار الإلكتروني بصحة العنيا وأ ن يسدد العني مبا-2

 .95-52من القانون رقم  3مكرر  519

وعليه فقد أ ختع قرار الوضع تحت الرقابة الإلكترونية لجملة من الشروط القانونيةا كما راعى القانون عند تطبيقه 

ختاع ا. حالة العني الإرئعية والصحية وسلامة حياته الخاصة لس تفيد من هذا الإررات وقد اإشترط القانون اإ

 :لجملة من الإلتزاماتا تتمث  في

عدم مغادر  العني لنزله أ و لل كان الذي يعينه قاضي تطبيق العقوبات اارج الفترات المحدد  في مقرر الوضع /5

 .95-52من القانون رقم  1مكرر  519حس  الاد  

ب لتدبد أ و أ كثر من هذه التدابد حس  الاد   كما/9  1مكرر  519يمكن لقاضي تطبيق العقوبات اإختاعه اإ

 :95-52من قانون رقم 

 ممارسة نشاط مهني أ و متابعة تعليم أ و تكوين مهني؛ 

 رتياد بعض اا ماكن؛  عدم اإ

  في الجريمة؛ببعض المحكوم عليهما بما في ذلك الفاعلين اا صليين أ و الشركات  الارئععدم 

  ببعض اا شخاصا ل س يما التحايا والقصر؛ الارئععدم 

  دماجه عاد  اإ ب اإ الإلتزام بشروط التكف  الصحي أ و الإرئعي أ و التربوي أ و النفسي التي تهدف اإ

رئعيا؛  اإ



 01العدد /  05 المجلد                               مجلة البحوث في الحقوق و العلوم الس ياس ية

197 

35/59/9950:تاريخ النشر            51/59/9950:تاريخ القبول         51/90/9950 :تاريخ الإرسال  

 س تدعاتات قاضي تطبيق العقوبات أ و السلطة الع ومية التي يعينها الاس تجابة ب اإ  .اإ

ا كما يج  عليه الت  كد من أ ن السوار الإلكتروني ل يمس الالتزاماتلعقوبات تعدي  هذه يمكن لقاضي تطبيق ا

 .بصحة العني

لتزام العني بالتمانات  نما هو مرهون بمدى اإ قرار الوضع تحت الرقابة الإلكترونية ليس بالقرار ااااا واإ

لغات قرار الوضع  والالتزامات عاد  المحكوم عليه المحدد  في قرار الوضعا وعليه يمكن اإ تحت الرقابة الإلكترونية واإ

ل في الحالت التالية. لتنفيذ ما تبقى من مد  عقوبته لغات قرار الوضع اإ  :ول يكون اإ

لغاته في حالة تعارضه مع حياته الخاصة أ و اا سرية أ و الهنية- ذا طل  المحكوم عليه اإ  .اإ

ذا لم يقم المحكوم عليه بتنفيذ -  .ضعها قاضي تطبيق العقوباتالتي و  الالتزاماتاإ

ذا صدرت ضده أ حكام رنا ية جديد  -  .اإ

ب - لغات اإ ذا ثبت للنا   العام أ ن الوضع تحت الراقبة الإلكترونية يمس باا من والنظام العاما يقدم طل  الإ اإ

 . لجنة تكييف العقوبات

لكترونية عن طريق نزع أ و تعطي  ذا ثبت أ ن الشخص تملص من الراقبة الإ االلية الإلكترونية لل راقبةا  لكن اإ

نه يتعرض لعقوبة رريمة الهرب حس  الاد    .95-52من القانون رقم  52مكرر 519فاإ

أ ن وضع السوار يكون على مس توى  95-52أ ما عن كيفية عم  السوار الإلكترونيا فقد نص القانون رقم 

لكترونية لتنفيذه من  ما في العصم أ و في أ سف  رج  العنيا مع وضع منظومة اإ عاد  التربية وذلك اإ مؤسسة اإ

ا بما 95-52من القانون رقم  2مكرر  519قب  موظفين مؤهلين تابعين لوزار  العدلا حس  ما جات في الاد  

س تقبال في مكان  لكتروني بجهاز اإ قامة ثابت فذلك من أ ج  ربط جهاز السوار الإ أ ن القانون اإشترط مكان اإ

قامة عن طريق الهاتف حيث تتم مراقبة تنفيذ الوضع تحت اإشراف قاضي تطبيق العقوباتا من قب  . الإ

ق الزيارات اليدانية والراقبة عن طريق الهاتف حس  الصالح الخاررية لإدار  السجون عن بعد وعن طري

 .95-52من القانون رقم  2مكرر  519الاد  

 :ااتمة

تناولنا الال هذا البحث السوار الإلكتروني كصور  من صور العدالة البديلةا التي تبناها الشرع 

لة البديلةا والتي أ ثبتت فعاليتها العدا اعتمدتالجزائري مسايرا بذلك أ غل  التنظيمات القانونية للدول التي 

 .ومرونتها في ح  القتاياا كما كانت وس يلة فعالة في حماية حقوق اا فراد وتحقيق مبدأ  المحاكمة عادلة
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 :النتائج

حدى متطلبات الحيا  القتا ية في كل ااولا نظرا لا تحققه من مرونة في الفص  -5 أ صبحت العدالة البديلة اإ

ب التخفيض من التكاليف القتا يةا ول ننسى تدعيمها لحقوق اا فراد في القتايا  ضافة اإ العروضة أ مام القتاتا اإ

 .تطبيقا للحق في محاكمة عادلة

حدى أ هم صور العدالة البديلةا التي تبنتها أ غل  التشريعاتا ومنها القانون -9 يعتبر السوار الإلكتروني اإ

التت ن قانون  52/95انون الإرراتات الجزا يةا وبمور  القانون رقم العدل لق 51/99الجزائري بمور  اا مر 

دماج الإرئعي لل حبوسين عاد  الإ  .تنظيم السجون واإ

رراتات التحقيق -3 حدى اإ للسوار الإلكتروني تطبيقينا قد يكون بديلا للحبس الؤقتا وهو بذلك اإ

ذا  أ ما تطبيقه الثاني فيكون . في التحقيق الابتدا   كفايته رأ ىالابتدا  التي يختص بتقريره قاضي التحقيقا اإ

 .بديلا للعقوبة السالبة للحرية قصد  الد 

 :التوصيات

نقترح أ ن يتبنى الشرع الجزائري نظاما قانونيا متكاملا للعدالة البديلةا يكون أ كثر شمولية وتفصي  لصور -5

ليه لح    .القتايا العروضة أ مامهالعدالة البديلةا ويسه  على القاضي الرروع اإ

ثرات النقاش حولها -9 نظرا ا همية موضوع العدالة البديلة نوصي الباحثين بالتطرق له والبحث في روانبه لإ

ولشرح ما جات مجملا في النصوص القانونيةا والساهمة في تطوير نظام العدالة البديلةا ااصة لقلة الرارع 

 . العل ية فيه نظرا لحداثة الوضوع

جا من أ ج  توضيا شروط .اإ .ق 5مكرر 591على الشرع الجزائري أ ن يصدر نصا تكميليا لا جات في الاد  -3

لليات تنفيذه من قب  قاضي التحقيق كبدي  للحبس الؤقت  .تطبيق السوار الإلكتروني وأ

ن -2 يجابياتها من ناحية تعزيز ضمانات حقوق الإ براز اإ سان أ ثنات التابعات نشر ثقافة العدالة البديلة عن طريق اإ

دانة  .الجزا ية وحتى بعض ثبوت الإ

ررات  3حبذا لو استبدل الشرع الجزائري العقوبة السالبة للحرية التي ل تتجاوز مدتها -1 س نوات للقصر باإ

السوار الإلكترونيا كللية يطبقها قاضي اا حداث مباشر  على الحدث الجانح الذي ارتك  رريمة معاق  عليها 

 .س نوات 3البة للحرية مدتها ل تتجاوز بعقوبة س

نسانا من -1 ستراتيجية واضحة بخصوص العدالة البديلة غايتها العدالة الإصلاحية الرتكز  على حقوق الإ تبني اإ

رراتات البديلة للحبس كعقوبة وكتدبد من تدابد التحقيق الابتدا  عطات أ ولوية للاإ  .أ ج  اإ
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  : قائمة الصادر و الرارع

عاد  الإدماج الإرئعي لل حبوسينا  92-91يتمم القانون   95-52القانون رقم  - التت ن قانون تنظيم السجون واإ

 .م9952جانفي  39ا مؤراة في 91صادر في الجريد  الرسمية العدد 

ة العدد التت ن قانون الإرراتات الجزا يةا صادر في الجريد  الرسمي 511-11العدل والتمم لل مر  99-51اا مر  -

 .م9951رويلية  93ا مؤراة في 29

-9955ا رسالة مارس تدا"دراسة في التشريع الجزائري" بوهنتالة ياسينا القيمة العقابية للعقوبة السالبة للحرية -

 .ما جامعة الحاج لخضرا باتنة9959

براهيم الوليدامراقبة - لكترونيا كوس يلة للحد من مساوئ الحبس الاحتياطيا مجلة الجامعة الإسلامية  ساهر اإ التهم اإ

 .م9953ا العدد اا ولايناير 95للدراسات الإسلاميةا المجلد 

سوالم سفيانا الطرق البديلة لح  النازعات الدنية في القانون الجزائريا رسالة دكتوراها جامعة محمد خيضرا  -

 .بسكر ا 

في الس ياسة العقابية الفرنس يةا مجلة جامعة " السوار الإلكتروني" ا الوضع تحت الراقبة الإلكترونيةصفات أ وتاني -

 .م9990ا العدد اا ولا 91دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونيةا المجلد 

ا مجلة 99-51عبد الهادي درارا نظام الراقبة الإلكترونية في ظ  تطور النظم الإررا ية الجزا ية بمور  اا مر  -

 .ااراسات والبحوث القانونيةا العدد الثالثا جامعة محمد بوضيافا الس يلةا

في الفقه الإسلامي وقانون الإرراتات الدنية والإدارية " علاو  هواما الوساطة بدي  لح  النزاع وتطبيقاته -

 .ا جامعة الحاج لخضرا باتنة9953-9959دراسة مقارنةا رسالة دكتوراها " الجزائرية

) دراسة حالة لعدد من ااول العربية" لنظ ة ااولية للاإصلاح الجنا ا بدا   التدابد الاحتجازيةا -

 .93ما صفحة 9952ا ماي ("اا ردناالجزائرا الغربا اليمنا تونسا مصر

بن اليفة  ا دار جامعة محمد3مهند مختار نوحا الصلا كوس يلة لح  النازعات الإداريةا المجلة ااولية للقانونا العدد -

 ..م 9952للنشرا 

في الس ياسة العقابية الحديثة في " السوار الإلكتروني" نبي  بن عود ا عقوبة الوضع تحت الراقبة الإلكترونية -

 .ما جامعة زيان عاشورا الجلفةا 9952ا 92الجزائرا مجلة اليدانا العدد 

كبدي  للعقوبة السالبة للحرية قصد  الد  في هارون فارس وحمامي كنز ا نحو ضرور  تبني الراقبة الإلكترونية  -

 .ما جامعة عبد الرحمن مد ا بجاية9952-9952التشريع الجزائريا رسالة ماس تدا 

- James Kilgore, Electronic Monitoring is not The Answer, The Media 

DemocracyFund, 2015 

- Molly Carney, Correction Through Omniscience: Electronic Monitoring and the 

Escalation of Crime Control, Washington University journal of law & policy,2012, page 285. 

& James Kilgore, Electronic Monitoring is not The Answer, The Media Democracy Fund, 

2015,  


